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 المحور السادس : الشركات التجارية 

 تمهيد

 لنص المادة   
ً
 بحسب الشكل, كما 43تعتبر الشركات التجارية طبقا

ً
 تجارية

ً
ق.ت 544المادة  تنصق.ت أعمالا

عة تجارية تلك الشركات حسم الخلاف حول طبي على كيفية تحديد الطابع التجاري للشركة, فالمشرع بنصه على

يقوم بها الشريك أو المساهم بالنسبة لعقد الشركة  شركة المساهمة أو التصرفات التيالاكتتاب في أسهم 

أو في الأحوال التي تكون فيها مسؤولية الشريك محدودة,  التجارية خاصة في حالة عدم توافر صفة التاجر فيه

 .التجاريةالشركات  بوضوح تجارية كل ما يتعلق بعقود ق.ت يؤكد43وعلى ذلك فإن نص المادة 

 قانونا :  الشركات التجاريةتعريف  -1

الشركة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو 

 )بغداد صديق( 35. صمن عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة

 الشركة وجزاء الإخلال بأركانها تأسیس -2

ادة 
م
عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو  :"من القانون م المدني م الشركة على أنها416تعرف الم

بتقدیم م حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج  أكثر على المساهمة في نشاط مشترك

 ."ما یتحملون الخسائر التي قد تنتج عن ذلكك .هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ

ادة أن م الشركة هي عبارة عن عقد رضائي، إلا أنها تختلف عن سائر
م
العقود، إذ ینشأ عنها  نلتمس من هذه الم

یة الشركاء المؤسسین له، هذا ما جعل  شرع یتطلب لتأسیسها أركانا خاصةالم شخصا معنویا مستقلا عن شخصم

یة، كما رتب عن جزاء بطبیعة عقد م الشركة،
م
 من نوع  واشتراطه الشكل

ً
الإخلال بركن من هذه الأركان بطلانا

 .خاص
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یة لتأسیس ّ الشركة -3
ّ
 الأركان الموضوعّیة والشكل

یة لتأسیس م الشركة فیما یلي
م
یة والشكل  :تتمثل الأركان الموضوعم

: الأركان الموضوعّیة
ً
 أولا

یة  خاصة تبر عقد م الشركة تستوجب بالإضافة إلى الأركان العامة الموجودة في سائر إن خصوصم
ً
ز العقود، أركانا

یة هذا العقد  .خصوصم

 الأركان الموضوعّیة العامة -أ

 :وتتمثل في الرضا والمحل والسبب، وفیما یلي تفصیل ذلك

 الرضا 

عیوب الإرادة  یكون الرضا سلیما خال منلا ینعقد عقد م الشركة إلا بموافقة جمیع الشركاء، ویشترط أن 

 .العقد كالغلط والإكراه والتدلیس والاستغلال. لذلك یجوز لمن وقع في غلط أن یطلب إبطال

 في مجال م الشركات هما الغلط والتدلیس
ً
الشخص في شخص  كأن یغلط ،وأكثر صور عیوب الإرادة وقوعا

یة محل اعتبار، أو یق الشركة، كأن یتعاقد أحد الشركاء  ع الغلط في طبیعةالشریك متى كانت هذه الشخصم

یة محدودة في حین هي شركة
م
تضامن. كما یجوز إبطال عقد م الشركة  على أساس أن الشركة ذات مسؤول

 .لتدلیس إذا كان هو الدافع للتعاقد

یة، وهنا یجب التفرقة فیما إذا كنا بصدد
م
موال أو شركات الأ  كما یجب أن یكون الرضا صادر عن ذي أهل

یة الشریك محل اعتبار، وبالتالي یة، ویقص الأشخاص. ففي هذه الأخیرة تعتبر شخصم
م
د یجب أن یكون كامل الأهل

یة یة ال م تجاریة أي تسعة عشر سنة كاملة أو ثمانم
م
عشر سنة مع وجوب حصوله على الإذن مصادق  هنا بالأهل

من م الشركات یؤدي إلى انقضاء م الشركة ما لم ینص  هذا النوع وفقدان الشریك لأهلیته في2. علیه في المحكمة

 .أو یقرر باقي الشركاء ذلك بالإجماع القانون الأساس ي على خلاف ذلك
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 المحل والسبب 

 ة الشرك هو المشروع الذي یلتزم المتعاقدون بتحقیقه. ویجب أن معینا ذلك أن موضوع محل ّالشركة

 
ً
ویجب  .غیر مخالف للنظام العام والآداب العامةیحكمه مبدأ التخصص، ویجب أن یكون مشروعا

مجموعة من  عدم الخلط بین محل م الشركة أي موضوعها، ومصلحتها، ذلك أن هذه الأخیرة تشمل

 .الضرائب....الخ المصالح بما فيها مصلحة العمال والدائنین والدولة ممثلة في مصلحة

 ح، الرب لباعث من التعاقد یتمثل في تحقیقفهو الدافع إلى التعاقد، ویجمع الفقه أن ا أما السبب

 .ویجب أن یكون بدوره مشروعا

 ركان الموضوعّیة ااصا ةالأ  -ب 

یة الخاصة الذي نصت ادة  إن ما یمیز عقد م الشركة عن سائر العقود هو الأركان الموضوعم
م
من 416عليها الم

یة  المشاركة الذي أضافه الفقه.  القانون م المدني، بالإضافة إلى ركن نم

 تعدد الشركاء 

 تقتض ي فكرة العقد ركن تعدد الشركاء، ذلك أنه لا یجوز للفرد أن یتعاقد مع نفسه، ولهذا

 اشترط ال م مشرع م الجزائري في عقد م الشركة أن یكون لها شریكین شخصین طبیعیین أو معنویین أو

 للشركة، إلا أنه لهذا الأخیر حدود تتجسد فيأكثر كأصل عام، وهذا ما یجسد الطابع العقدي 

 تدخل ال م مشرع م الجزائري في العدید من النصوص الخاصة في القانون ال م تجاري لتحدید الحد الأدنى

 .والحد الأقص ى لعدد الشركاء

 تقدیم ااحصص 

ادة 
م
یة تقدیم م حصة من نقد أو مال أو عمل،416نصت الم  :وفیما یلي تفصیل ذلك من القانون م المدني على إمكانم
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 الأموال النقدّیة 

یة ال الحصةتعد   الغالب تقدیمها في م الشركة، إذ یلزم الشریك في هذه الحالة جصةالنقدم

 بحسن سیر  بتقدیمها في المیعاد المحدد، واذا تقاعس عن ذلك وجب علیه التعویض، لما ألحقه بضرر مس 

ادة 
م
 المدني.القانون م من 421الشركة ،وهذا ما تضمنته الم

 یة
ّ
 ااحصة العین

ادة 
م
یة في422أجاز المشرع م الجزائري في الم

م
یة تقدیم م حصة عین  من القانون م المدني إمكانم

 كالمحل ال م تجاري 
ً
 أو معنویا

ً
، ویستوي هذا الأخیر أن یكون مادیا

ً
 أو منقولا

ً
 شركة سواء أكانت عقارا

ق أحكام تطب حصة على سبیل التملیك أو الانتفاع فقط، وفي الحالة الأخیرةلأو براءة الاختراع. ویمكن تقدیم ا

 .الشركةبالإیجار في علاقة الشریك 

 ااحصة المقدمة على شكل دیون في ذمة الغیر 

 ذلك أن الدیون تدخل في طائفة
ً
 وان كانت هذه الحصة تصنف ضمن ال م حصة المذكورة آنفا

ادة المنقول، إلا أنه أفردها المشرع بنص 
م
 :من أجل توضیحها، والتي نصت على424خاص الم

 إذا كانت ال م حصة التي قدمها الشریك هي دیون له في ذمة الغیر، فلا ینقض التزامه للشركة إلا إذا"

 عن تعویض الضرر إذا لم توف الدیون عند
ً
 استوفیت هذه الدیون ومع ذلك یبقى الشریك مسؤولا

 ."حلول أجلها

 حصة العمل 

 إلا أنه لم . بحصة العمل؛ العمل الفني والكفاءة الذي یمتلكها الشخص في مجال معین یراد

 یمكن ال م مشرع بتقدیم هذا النوع من الحصص في كل الشركات، فقط في شركة التضامن، والشریك

یة بنوعيها، ومؤخرا بعد تعدیل القانون   سالف الذكر، مكن15-20المتضامن في شركة التوصم

یة المحدودةتقدیم هذا ا
م
 .لنوع من الحصص في م الشركة ذات المسؤول
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 اقتسام الأرباح وااصسائر 

 تهدف م الشركة إلى تحقیق الربح المادي، غیر أن المشروع الاقتصادي الذي تشغله م الشركة قد

، وقد تنجم عنه خسارة. ومبدأ المشاركة الذي تقوم علیه م الشركة یمنع تضمین عقد
ً
ي الشركة أ یحقق أرباحا

 .شرط یعفي أحد الشركاء أو بعضهم من تحمل الخسائر والحصول فقط على الأرباح

 یة المشاركة
ّ
 ن

 إضافة إلى الأركان سابقة الذكر، هناك ركن رابع جاء به الفقه لتمییز عقد م الشركة عن سائر

یة المشاركة  .العقود الأخرى ألا وهو نم

یة التي تدفع  وتحقیق  ازدهار المشروع الشركاء للتعاون فیما بینهم تعاونا ایجابیا من أجلوالمراد به الرغبة الإرادم

  .الربح

 منذ
ً
 لازما

ً
یة المشاركة جلیا في عنصر اقتسام الأرباح والخسائر, ویعد عنصرا لشركة لحظة تأسیس م ا ویظهر ركن نم

یة انقضائها
م
 .وأثناء ممارسة نشاطها إلى غا

یة -ج
ّ
 الأركان الشكل

یة تشمل الكتابة
م
یة، یخضع عقد م الشركة إلى أركان شكل الشركات،  بالنسبة لكافة بالإضافة إلى الأركان الموضوعم

 تجاریة. لنسبة للشركات الوالشهر با

 الكتابة 

ادة 
م
، :من القانون م المدني والتي تنص418بالرجوع إلى نص الم

ً
 یجب أن یكون عقد م الشركة مكتوبا والا كان باطلا

 
م
 ".......تثبت م الشركةٕ  بعقد رسمي والا كانت باطلة :تنص من القانون ال م تجاري التي545ادة والم

یة أو  .تجاریة نستنتج أن الكتابة ركن من أركان عقد م الشركةً  ولیس فقط شرط لإثباته سواء أكانت مدنم
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 الشهــــــر 

 بهذا الإجراء من خلال وسیلتین الإیداع وهو الإعلان عن مولد الشخص المعنوي، ویتم القیام

ادة  .ثم النشر والقید في السجل ال م تجاري 
م
من القانون ال م تجاري: "یجب أن تودع العقود 548إذ تنص الم

یة والعقود المعدلة  "...للشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل التجاري  التأسیسم

ادة 
م
الخاصة بكل شكل من أشكال م  لى .":.....وتنشر حسب الأوضاعمن نفس القانون أیضا ع548كما نصت الم

ادة   الشركات والا كانت باطلة
م
یة إلا 549وأكدت الم یة المعنوم على ذلك بنصها: " لا تتمتع م الشركة بالشخصم

 " .قیدها في السجل التجاري  من تاریخ

 موطن ّالشركة 

  لكل شركة موطن خاص حدده القانون بأنه المكان الذي یوجد
ً
 فیه مركز إدارة م الشركة، طبقا

مادة 
م
ادة، یعتبر موطن م الشركات التي یوجد مقرها50لل

م
 لذات الم

ً
 من القانون م المدني. واستنادا

 في الجزائر في نظر القانون الداخلي في الجزائر. ولقد أكدت
ً
 الرئیس ي في الخارج وتمارس نشاطا

ادة 
م
 :لحكمة من تحدید موطن م الشركة فيوترجع ا .من نفس القانون 3/10ذلك أیضا الم

 معرفة المحكمة المختصة في حالة وجود نزاع؛ 

 معرفة القانون واجب التطبیق عندما تتعلق المسألة بتنازع القوانین؛ 

 یوجه كل إنذار أو تبلیغ إلى مقر م الشركة؛ 

 معرفة مصلحة الضرائب المختصة. 

 التأسیس بأركان الإخلال جزاء -4

:الآتي الجدول  في التفصیل وفق نسبي وبطلان مطلق بطلان إلى یقسم  
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 (31-33 ص سويقي حورية صالمصدر : )


